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 الملخص:

تقوم الحكومة بممارسة السلطة التنفيذية، كما انها وتحت سلطة رئيسها تعمل على ضمان تنفيذ القانون وتنفيذ 

  يعتبر سلطة للوزراء. والبرنامج الحكومي ، كما أنّ رئيس الحكومة يمارس السلطة التنظيمية وله تفويض بعض 

رئيس مجلس الوزراء في الجمهورية العراقية هو المسؤول التنفيذي المباشر عن السياسة العامة للدولة، والقائد 

العام للقوات المسلحة، كما انه يترأس اجتماعات مجلس الوزراء ويقوم بادارته، ويحق له  بموافقة مجلس النواب 

س الوزراء وبقية الأعضاء اليمين الدستورية امام مجلس النواب حسب ما هو يؤدي رئيس مجل. الوزراء بإقالة

 الجمهوريةالدساتير  لقد أثرت الظروف المحيطة بإصدار .من الدستور العراقي( ٤٨)منصوص عليه في المادة 

بشكل أو بآخر على ما جاء فيها من اختصاصات وصلاحيات وحقوق، كما انّ كافة الدساتير العراقية في فترة 

الأصل في ان تكون الدساتير دائمة، واعترفت تلك الدساتير لرؤساء الوزراء الجمهورية كانت مؤقتة مع أن 

 صلاحيات. وقفت عائقاً أمام تطبيق تلك ال بصلاحيات تشريعية وتنفيذية وإدارية واسعة بالرغم من التحديات التي

 .الجمهوريةالسلطة التنفيذية، رئيس مجلس الوزراء، الصلاحيات، الدساتير  :الكلمات المفتاحية
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Abstract: 

The government exercises executive authority. Under the authority of its prime 

minister, it ensures the implementation of the law and the government's program. 

The prime minister also exercises regulatory authority and delegates some authority 

to ministers. 

The Prime Minister of the Republic of Iraq is the direct executive authority 

responsible for the state's general policy and the commander-in-chief of the armed 

forces. He presides over and manages Cabinet meetings and, with the approval of 

the Council of Representatives, has the right to dismiss ministers. 

The Prime Minister and the remaining members take the constitutional oath before 

the Council of Representatives, as stipulated in Article 48 of the Iraqi Constitution. 

The circumstances surrounding the issuance of the Jamahiriya constitutions have 

influenced, in one way or another, the powers, authorities, and rights contained 

therein. All Iraqi constitutions during the republican period were temporary, 

although constitutions should be permanent. These constitutions recognized broad 

legislative, executive and administrative powers for prime ministers, despite the 

challenges that hindered the implementation of these powers. 

Keywords: Executive authority, Prime Minister, powers, Jamahiriya constitutions. 
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 المقدمة

-تعد الفترة الممتدة من انهيار الملكية في العراق حتى سقوط نظام البعث واحتلال الولايات المتحدة الامريكية

فترة غنية من الناحية الدستورية ومليئة بالنصوص التي تشير إلى صلاحيات  2003سنة البريطانية 

ور جديد للبلاد وتولى عبد تم إعداد دست 1958واختصاصات رئيس الوزراء، فبعد أن سقطت الملكية عام 

الكريم القاسم رئاسة الوزراء ليكون أول رئيس للوزراء في تلك الفترة، وقد قلصّ الدستور الجديد صلاحيات 

الملك وقام بتركيز السلطة التنفيذية بيد رئيس الوزراء، والملاحظ هو الصلاحيات السياسية والعسكرية الواسعة 

سيطرة الجيش بشكل كبير على الحكومة، واهم ما ميزّ تلك الفترة كثرؤة  التي تمتع بها رئيس الوزراء بسبب

الوزراء واسعة في اتخاذ قرارات أمنية وإدارة الشؤون  التوترات السياسية والانقلابات وكانت صلاحيات رئيس

حزب  حيث بدأت فترة 1968وقد استمرت هذه الفترة إلى عام  1الخارجية والداخلية وإقالة وتعيين الوزراء.

البعث ووصوله للسلطة لتترمز السلطة التنفيذية بيد الحزب بشكل كبير، وقد امتلك رئيس الوزراء آنذاك أحمد 

حسن البكر اختصاصات تنفيذية واسعة، وأعطي مجلس قيادة الثورة دوراً هاماً في اتخاذ القرارات الهامة، غير 

 تبار انّ كافة الأجهزة المخابراتية والأمنية كانت تحتأن الدور التنفيذي الأكبر بقي بيد رئيس الوزراء على اع

فصار  2003حتى سنة  1979،  بعد ذلك سطع نجم صدام حسين ليصبح رئيساً للجمهورية منذ عام 2سلطته

رئيساً للجمهورية وفي الوقت نفسه رئيساً للوزراء، وبذلك يكون قد جمع بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، 

ة الاختصاصات التنفيذية قد تركزت بيد الرئيس بما فيها السلطة على الأجهزة الأمنية والجيش واللافت ان كاف

ه لد في الشؤون الدفاعية والعسكرية، فأصبح صدام حسين ،وشيئاً فشيئاً بدأت صلاحيات رئيس الوزراء تتزاي

ب امكلة في كافة جوانكامل السيطرة على السياسة الخارجية والاقتصاد إضافة للاختصاصات الواسعة والش

  3الحياة الاقتصادية والسياسية والعسكرية.

وبشكل عام يمكن القول أنّ العراق قد شهد في فترة الدساتير الجمهورية تحولات سياسية ودستورية كبيرة أثرت 

للوقوف على موضوع الدراسة قمت بتقسيم ، وعلى صلاحيات واختصاصات رئيس الوزراء بشكل مباشر

لمطلب ا  حيث قسمناه إلى مطلبين؛ الطبيعة القانونية للسلطة التنفيذيةالمبحث الأول:   مبحثين الدراسة الى

                                                           

 . 23، بغداد، ص1: دراسة في الخلفية السياسية وةالاجتماعية، ط1958تموز  14(، ثورة1979حسن العلوي، ) 1 
 .41ص رسالة دكتوراه، جامعة بغداد، ،1968 -1958في العراق للفترة من (، التطورات الاقتصادية والاجتماعية  2005غصون، مزهر حسين، ) 2 
 .72(، صدام حسين: رحلة السلطة من القصر الى الحفرة، بيروت، ص2004سعيد، أبو الريش، ) 3 
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ا المبحث أم. اختيار رئيس منصب رئيس الوزراء في العراقالمطلب الثاني: و الأول: مفهوم السلطة التنفيذية

المطلب الأول: الصلاحيات  (2003-1958) الجمهوريةاختصاصات رئيس الوزراء في ظل الدساتير : الثاني

 المطلب الثالث: الصلاحيات الإداريةو المطلب الثاني: الصلاحيات التنفيذية و التشريعية

 للسلطة التنفيذيةالمبحث الأول: الطبيعة القانونية 

من المعروف ان السلطة التنفيذية تتمتع بامتيازات كبيرة بحكم ما اوكل لها من وظائف وتلك المميزات    

مارستها تشكل تهديداً لحقوق الافراد وحرياتهم، كما أن السلطة التنفذية تنقصها صفتي الحياد والتجرد عند م

حينما تصدر قراراتها الفردية كما هو الحال في السلطة التشريعية، ناهيك عن ذلك فإن السلطة التنفيذية هي من 

ما  ين مهمة التشريع والتنفيذ وهو في الحقيقةتقوم بوضع النظام أو اللوائح وهي تنفذها ومن ثم تقوم بالجمع ب

لذلك سنقوم بتقسيم هذا المبحث إلى مطلبين؛ المطلب   1يهدد حقوق وحريات الافراد ويهدد مبدأ المشروعية.

الاختصاصات التي يشترك بها رئيس الدولة مع الحكومة  ، و المطلب الثاني   السلطة التنفيذيةالاول مفهوم 

 والبرلمان

 السلطة التنفيذيةالمطلب الأول: مفهوم  

السلطة التنفيذية عبارة عن سلطة مكلفة بتنفيذ القوانين التي تصدر عن البرلمان ةتعمل على إدارة شؤون الدولة  

ومراقبتها، وعادة ما تتألف السلطة التنفيذية من الرئيس ورئيس الوزراء. كما يعتبر رئيس الوزراء رئيساً 

 ً ما يتواجد في النظام البرلماني، ورئيس الوزراء  لمجلس الوزراء وقائداً للوزراء في القسم التنفيذي وغالبا

تحت حكم رئيس في النظام الجمهوري للحكم وتحت حكم عاهل في الحكم بصفته رئيس الحكومة عادة ما يخدم 

 2الارستقراطي والديمقراطي.

ديها وزراء لمنصب رئيس الوزراء في السلطة التنفيذية لرجعنا إلى ملوك إنكلترا حيث كان  ولو تتبعنا أصول 

في القرن السابع قبل الميلاد عبرت مجموعة من وضعوا بهم ثقة خاصة وتم اعتبارهم رؤساء للحكومات. ف

قبائل الكلت البحر من القارة المقابلة الى الجزر المجاورة والتي تسمى حاليا بالجزر البريطانية ، اذ كانت تلك 

 فانتقل الغال الى أيرلندا والمرتفعات الاسكتلندية ، واحتلالقبائل تتكون من فريقين وهما الغال والبريتون ، 

                                                           
 186ص ، م(. الوسيط في النظم السياسية والقانون الدستوري. عمان: مكتبة دار الثقافة 2004الخطيب، نعمان احمد. ).1
 .4(، دور السلطة التنفيذية في النظام الفيدرالي، رسالة ماجستير في العلاقات الدولية، جامعة الشرق الأدنى، ص2019دلكش، احسان احمد ملا، ) 2 
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البرتون الشطر الأكبر من انكلترا وويلز أما السكان الأصليون فكانوا جنسا قصير القامة وقاتم اللون فكان 

      1مصيرهم الإبادة او الامتزاج علي أيدي الفاتحين

ميلادي، وأستمر ذلك الوضع   41الى سنة  143من سنة  ثم خضعت انكلترا بعد ذلك الى الغزو النورماندي      

حتى أنشاء مجلس  سمي بـ) مجلس الحكماء( حيث يتولى ذلك المجلس مهمة اختيار الملوك وفرض الضرائب 

م قام  66 1، ويلحظ على هذا المجلس بان جميع أعضائه ينتمون الى طبقة  النبلاء وقادة الجيش  وفي العام 

لجزر البريطانية ونجح بالاستيلاء عليها ،ولقد ادخل هذا الملك النظام الإقطاعي وهو النظام وليم الفاتح بغزو ا

الذي قام في انكلترا على أساس معاقبة الانكليز المتمردين عم طريق مصادرة أراضيهم  وتوزيعها على 

شكل هذا الشخص  ، وبخصوص تنظيم شؤون الحكم فقد2الأشخاص المقربين منه وخاصة النورمانديين الفاتحين

مجلسا متكوناً من النبلاء والكهنة وكبار ملاكي الأراضي والبرجوازيين، اذ تطور هذا المجلس بمرور الزمن 

 1199، ولكن في عهد الملك )جان سان تير ( والذي حكم من العام  3وأصبح النواة الأولى لمجلس اللوردات

ئب جديدة على الأموال المنقولة ، لكن محاولاته حدثت تطورات هامه فقد حاول الملك فرض ضرا 1216إلى 

تلك باءت بالفشل بسبب رفض النبلاء ذلك المشروع ، ونــتيجة للضغوط تراجع الملك وقام بعد ذلك بتعديل 

المشروع ، وكان الملك جان يميل بطبعه الى الاستبداد ، ودخل  في معارك ضارية مع الكنيسة حتى ان البابا 

ير ان غ نكلترا ثم عزله في الوقت الذي يجمع فيه الملك جيشا من المرتزقة لغزو فرنسا ،قد صب اللعنة على ا

 البارونات رفضوا الانضمام اليه مما ادى الى قيام الحرب بين الطرفين وكان من نتيجتها إلحاق الهزيمة به،

    4لى توقيع ميثاق سمي بالعهد الأعظموتحت ضغط الهزيمة اضطر الملك أخيرا إ

الا ان الملك رفض العمل بهذا الميثاق فنشب النزاع من جديد اذ أدى ذلك الى مقتل الملك في نهاية المطاف      

 9، ثم قام البارونات من بعد ذلك بإسناد الحكم الى ابنه الذي توج بالحكم باسم هنري الثالث وكان عمره آنذاك 

كمه تم دعوة البرلمان الى جلسات غير دورية ، سنوات ، اذ وقع هذا الملك على الميثاق الأعظم ،وفي مدة ح

غير أن العلاقات غير الودية بين الطرفين استمرت وأدت الى قيام القطيعة بينهما، مما دفع الملك الى تعطيل 

انعقاد البرلمان لذلك أعلن البارونات تمردا مفتوحا ضد الملك ودعوا الى عقد البرلمان في مدينة أكسفورد قرب 

حيث سمي ذلك البرلمان ب ) المجنون او الثائر ( حيث بلغ هذا البرلمان من الفعالية لدرجة انه كان  نهر التايمز

                                                           
 200دار النهضة العربية  ، صالقاهرة:  الأنظمة السياسية العاصرة ، ، )دون ذكر سنة طبع(، الجمل ،يحيى  1

   24رئيس الدولة في النظام الديمقراطي ، أطروحة دكتوراه ، كلية الحقوق ، جامعة عين شمس، ص(، 1996، )م السيد عبد اللطيف إبراهي، احمد2 

 131الأنظمة النيابية الرئيسية ، منشأة المعارف ، الإسكندرية ، ص  (، 2002، )كامل عفيفي ،عفيفي3 

 1116، القاهرة: دار النهضة العربية، ص  5الدستوري ، ط(،  النظرية العامة  للقانون 2005رمزي، طه الشاعر ، )4 
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لكن نفوذ الملك هنري الثالث أخذ بالضعف بعد قيام البارونات بعقد  ،النواة الأساسية للبرلمان الإنكليزي الأول

مدة قليلة من تعطيل البرلمان اجتمع المجلس اجتماعات شبه دورية والتي أخذت طابع النظام البرلماني ، وبعد 

وقرر إسناد الحكم الى هيأة متكونة من أربعة وعشرين عضواً من  1258حزيران  11في مدينة أكسفورد في 

أعضاء البرلمان ، وكان الهدف من تلك الضغوط هو الحد من صلاحيات الملك حيث اضطر الأخير الى قبول 

ارونات ، ولتلك الأحكام أهمية خاصة في التاريخ الإنكليزي لأنها المرة صيغة الحكم الجديدة تحت ضغط الب

الأولى التي قرر فيها التاج تحديد الحقوق العامة والاعتراف بسلطات البرلمان وأخذ البرلمان يمارس وظائف 

حين دعا  دخل البرلمان عناصر منتخبة 1254عديدة : منها الوظيفة القضائية والمالية والتشريعية ، وبتاريخ 

، وفي عهد الملك 1الملك هنري الثالث فارسين من كل مقاطعة ونائبين من بعض المدن للدخول الى البرلمان

أدوراد أصبح البرلمان أكثر تمثيلا للشعب، وكان ذلك تحت ضغط الحاجة الماسة الى المال لتمويل جيشه فقام 

 رجال الدين ونواب المقاطعات ورجال الأكليروسبدعوة البرلمان والذي يضم مكونات الشعب الثلاثة : وهم 

وفي القرن الخامس عشر أصبحت كلمة البرلمان تطلق بصورة رسمية ، وفي الوقت نفسه انقسم البرلمان الى 

مجلسين : المجلس الأول يضم الأشراف والأساقفة من أعضاء المجلس الكبير ويسمى المجلس ب) مجلس 

عد ، وبأصبح فيما بعد مجلس العموم ون من نواب المقاطعات والمدن والذي، والمجلس الثاني يتك2اللوردات (

م لكل منهما ابتداء من العا ذلك أصبح لكلا المجلسين مكان خاص لهم ، وقام أعضاء المجلسين باختيار رئيس

ا سوفي تلك المدة عصفت بإنكلترا الكثير من الحروب الخارجية والداخلية ، حرب المائة عام مع فرن ،1337

( بسبب التنازع على العرش ، والتي انتهت 1485-1455( ، وحرب الوردتين الأهليتين ) 1337-1453)

ركيز وقد تميز عصر التيودور بت  بنصر أسرة  تيودور وظفرها بالحكم وتوج هنري السابع بالعرش في وقتها 

د السابق ، الكنيسة الكاثوليكية في العهالسلطة بيد التاج وهدم الاستقلال الذي تمتع به الأرستقراطية الإقطاعية و

إضافة الى ذلك فقد أستطاع ملوك هذه الأسرة من التعامل بحكمة مع البرلمان على نحو يهدف إلى تقليل 

وتولي جميس الأول   3 16اما أسرة ستيوارت فقد ال العرش اليها بعد وفاة الملكة اليزابيث عام    .صلاحياته

( بوصفه الوريث الوحيد لأسرة التيودور ، وقد امتازت مدة الحكم لهذا  1625 – 3 16)  –جاك  -العرش 

الملك بعدم الوفاق مع البرلمان بسبب إيمان تلك الأسرة بنظرية الحق الألهي وكذلك نمو الطبقة المتوسطة التي 

( في 1649-1625عظمت ثروتها وتجارتها الخارجية إضافة الى ذلك فقد فشلت سياسة الملك شارل الأول )

                                                           
 عادل، محمد ابراهيم ابو النجا، )دون ذكر سنة نشر(،  دور رئيس الدولة في النظام الديمقراطي ، اطروحة دكتوراه ، كلية الحقوق ، جامعة1 

 161الاسكندرية ، ص 

 11منشورات وزارة الثقافة ، صدمشق: تاريخيها ، ترجمة علي باشا ،  –انظمتها  –الديمقراطيات  (، 1998، )اوليفيه دوهاميل2 



 

 

7 

المجال الخارجي وخصوصا مع فرنسا وأسبانيا ، وفي عهد هذا الملك اشترط البرلمان الموافقة على تمويل 

     1الحرب ضد أسبانيا بقبول الملك ملتمس الحقوق

الا ان النزاع عاد بين الملك والبرلمان بسبب الضرائب التي يريد الملك فرضها دون موافقة البرلمان ،اذ       

لك الى تعطيل البرلمان والانفراد بالحكم بمعاونة مجموعة من المساعدين له، لكنه اضطر في النهاية الى لجأ الم

دعوة البرلمان من جديد من أجل جمع المال الا أن البرلمان رفض تلك المطالب فقام الملك بعد ذلك بحله ، تلك 

قيادة كرومويل حيث أدت تلك الحرب الى الظروف قادت الى الحرب الأهلية بين جيش الملك وجيش البرلمان ب

ومع نهايات القرن العشرين كان لدى   2وإعلان الجمهورية في انكلترا 1649إعدام الملك شارل الأول عام 

 معظم الدول في العالم رئيساً للوزراء يشغل المنصب إما تحن رئيس شرفي أو ملكية دستورية.

  راء في العراقاختيار رئيس منصب رئيس الوزالمطلب الثاني: 

كما أشرنا سابقاً فإن النظام في العراق هو نظام حكم برلماني نيابي وفق ما جاء في المادة الأولى من الدستور  

حيث يكون لرئيس الوزراء بموجب ذلك  صلاحيات واسعة في إدارة الدولة، لكن هناك دائماً سؤال يطُرح من 

م ان اختياره يكون من قبل البرلمان، أم عبر له الحق في اختيار رئيس الوزراء وهل هذا الحق ممنوح للشعب أ

رئيس الجمهورية؟ هنا يمكننا ان تقول ان اختيار أعضاء البرلمان يكون للمواطنين الذين يحق لهم المشاركة 

في الشؤون العامة من رجال ونساء، والتمتع بكافة الحقوق السياسية بما في ذلك حق الترشح والانتخاب 

، فانتخاب رئيس الوزراء هنا يكون اختياراً، 2005( من الدستور العراقي لسنة20والتصويت حسب المادة )

"يكلف رئيس الجمهورية مرشح الكتلة النيابية الأكثر ( من الدستور العراقي: 76على عكس ما جاء في المادة )

   3عشر يوم من تاريخ انتخاب رئيس الجمهورية" 15عدد بتشكيل مجلس الوزراء خلال 

فرق ما بين تسمية رئيس الوزراء وبين الاختيار المباشر له لما ينتج عن الانتخابات من اختيار  كما ان هناك

للكتلة الفائزة حسب نص المادة السابقة، كما ان الممارسة العملية للتسمية الفعلية لمن يتم تكليفه رئيساً للوزراء 

بين ظاهر النص في الدستور العراقي الذي ينتج نمطاً مختلفاً عما هي عليه الأنظمة البرلمانية و 2005بعد سنة 

عنه وجود اختصاصات متعددة لرئيس الجمهورية بتسمية واختيار رئيس الوزراء، لذلك يمكن القول ان المادة 

( من الدستور هي الأساس الدستوري لاختيار او لتسمية رئيس الوزراء من قبل رئيس الجمهورية، كما ان 76)

                                                           
 334(،  النظم السياسية )الدول والحكومات (، دون ذكر مكان، ص2006إبراهيم ، عبد العزيز شيحا، )1 

 83ت: منشورات الحلبي ، ص ، بيرو1(،  الأنظمة البرلمانية بين النظرية والتطبيق ، ط2010عصام، سليمان، ) 2 

 /أولاً( من الدستور العراقي.76المادة ) 3 
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دستوري نرى أن النص فيما تضمنه من أحقية رئيس الجمهورية بتسمية رئيس الوزراء التمعن في هذا النص ال

ة ، وهو تأكيدلما قاله أحد الباحثين من ان منح رئيس الجمهورية الحق بتسميخير دليل على ثنائية السلطة التنفيذية

ئيس ي يلعب فيها ررئيس الوزراء حسب الدستور العراقي هو خير دليل على ثنائية السلطة التنفيذية الت

الجمهورية دور فاعل برئاسة الدولة، ولم يعددوره مجرددور تحكيمي او تنظيمي كما هو الحال في الدساتير 

التي تأخذ بالنظام البرلماني حيث الحكومة هي من تدير سياسة الدولة، في تلك الحالة لا يكون لرئيس الجمهورية 

  1تحفظ.سوى صلاحيات شكلية بالتسمية مع قليل من ال

ق هل هو مطلحق رئيس الجمهورية في تكليف رئيس الوزراء هناك اختلاف حول وفي النهاية يمكن القول أن  

ام مقيد، فعندما يختار رئيس الجمهورية رئيس الوزراء فهو يملك صلاحية تقديرية، والواقع السياسي للنظام 

يار مطلقة ام لا، فقديترك النص له حرية الاختوالنص الدستوري هو الكفيل بتعيين إن كانت صلاحية التسمية 

بشكل كامل لتسمية رئيس الوزراء. غير ان الواقع السياسي يقيد إلى حد ما مثل هذه تلك الحرية، أما الواقع 

العملي فيتطلب من رئيس الدولة أن يتحفظ في الاختيار وعدم التردد باستشارة أية جهة يقدرّها، مثل استشارة 

 2او رؤساء الأحزاب او حتى الشخصيات الهامة من اجل الاستئناس برأيهم في هذا الخصوص. الكتل السياسية

 (2003-1958) الجمهوريةالمبحث الثاني: اختصاصات رئيس الوزراء في ظل الدساتير  المبحث الثاني:

لسبب اتحولات سياسية ودستورية مثيرة و الجمهوريةلقد شهدت اختصاصات رئيس الوزراء في ظل الدساتير 

في هذا يرجع للنظرة التي يحملها واضعي الدستور في تلك المرحلة، حيث عرف العراق خلالها أربعة دساتير  

وكانت الاختصاصات والصلاحيات  1990إضافة على مشروع دستور لسنة 1970كان آخرها دستور 

ي تلك الفترة حسب فالمنصوص عليها لرئيس الوزراء تزداد وتقل حسب الهدف المراد من رئيس الوزراء 

عبارة عن مجموعة من القوانين  الجمهوريةطبيعه و نوع الحزب سواء كان اشتراكي ام جمهوري، والدساتير 

الأساسية التي تقوم بوضع الركائز العامة للدولة وتقوم بتنظيم العلاقات بين الدولة والسلطات المختلفة 

ولكي نقف على  3والمواطنين، وهدفها تقوية المشاركة الشعبية والعدالة الاجتماعية  وتعزيز الحريات الأساسية،

                                                           
(، صلاحية رئيس الدولة في تسمية رئيس الوزراء وموقف دساتير الدول حيالها، مجلة الكوفة للعلوم القانونية 2010ساجد، محمدالزاملي، ) 1 

 .4والسياسية، المجلدالثاني، العدد
 .60المصدر نفسه، ص 2 

 .45(، النظام السياسي والدستوري في العراقن جامعة بغداد، ص1980بار، سعيد، )عبدالج 3 
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فلا بد من معرفة الصلاحيا التشريعية و الصلاحيات التنفيذية الفترة صلاحيات رئيس الوزراء في تلك 

 في العراق. الجمهوريةوالصلاحيات اللإدارية لرئيس الوزراء العراقي في ظل الدساتير 

 المطلب الأول: الصلاحيات التشريعية

، وتطرق إلى تنظيم إلى إصدار دستور جديد مؤقت 1958أدى إلغاء الملكية وقيام الجمهورية العراقية عام   

اختصاصات وصلاحيات رئيس الوزراء في نطاق نظام حكم جمهوري، وقد تجلى ذلك واضحاً عبر تقسيم 

المؤقت يرى أنه قد  1958السلطات ما بين المجلس الوطني والمجلس التنفيذي، ومن يدقق في دستور عام 

( من هذا الدستور على أنه: "يتولى 21ة )حافظ على المسافة الموجودة بين السلطات الثلاثة، حيث نصت الماد

الامر حيث تطلبت الظروف في تلك المرحلة هذا  1الوزراء السلطةالتشريعية بتصديق مجلس السيادة"مجلس

لانه ل ايوجد سلطة تشريعية تتولى أعمال التشريع وإصدار القوانين، وبسبب هذا الفراغ تم إسناد أعمال السلطة 

. ولكي يكون هناك رقيب على أعمال السلطة التشريعية نم العودة إلى مجلس السيادة التشريعية لمجلس الوزراء

 2في التصديث علماً ان هذا المجلس هو مجلس الحكم المؤلف من رئيس الجمهورية إضافة إلى عضوين.

صدر دستور جديد يواكب التغيرا السياسية التي طرأت  1968ومع وصول حزب البعث العراقي للسلطة عام 

/ج( من الدستور 50على البلاد حيث منح لرئيس الوزراء صلاحيات أوسع في التشريع حيث جاء في المادة )

انه: "رئيس الجمهورية و رئيس الدولة القائد العام للقوات المسلحة ورئيس السلطة  1968العراقي الصادر عام 

 ة والقرارات اللازمة لتنفيذها" أي أن لرئيسإصدار القوانين والأنظم-التنفيذية ويمارس السلطات التالية: .....ج

الوزراء الصلاحية لإصدار قوانين مؤقتة بمرسوم جمهوري، كما انه لرئيس الوزراء صلاحيات اقتراح مشاريع 

 3قوانين على المجلس الوطني.

على تغييرات رئيسية تعكس توجه حزب البعث الاشتراكي مما اثر على  1970كما احتوى دستور عام 

تور المؤقت حيث منحه الدسالخاصة برئيس الوزراء وبالسلطة التنفيذية. حيات والاختصاصات التشريعية الصلا

صلاحيات أوسع مما كانت في الدستور السابق، مثل إصدار قوانين مؤقتة في حال غياب المجلس الوطني، 

 4وانين.وطني مشاريع القوصار لرئيس الوزراء دور أساسي ومركزي في عملية التشريع عبر تقديمه للمجلس ال

                                                           
 .1958( من الدستور العراقي المؤقت الصادر عام 21المادة ) 1 

 1958من الدستور العراقي المؤقت الصادر عام ( 20المادة ) 2 

 .1968( من الدستور العراقي الصادر عام 53المادة ) 3 

 .1970( من الدستور العراقي المؤقت لعام 62المادة ) 4 
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 1958مع التدقيق في كافة الدساتير الصادرة في العراق في ظل العهد الجمهوري منذ سقوط الملكية سنة  و 

يظُهر أنّ رئيس الوزراء له صلاحية إصدار قوانين والقيام بالتشريع عبر  2003حتى الاحتلال الأمريكي سنة 

وإرساله للمجلس الوطني من اجل إصداره ، وعندما لا ينعقد المجلس  إصدار التشريع كاملاً، أو العمل باقتراحه

الوطني يكون له صلاحية إصدار القوانين المؤقتة عبر مراسيم جمهورية، ويكون لهاقوة القانونوعند انعقاد 

المجلس الوطني يتم عرضها عليه، كما انّ التعليمات والاوامر التنفيذية الصادرة عن رئيس الوزراء تعتبر 

 جزءاً من الاختصاصات التشريعية المستخدمة لتفسير وتنفيذ القوانين القائمة. 

بالرغم من أن الدساتير المؤقتة الصادرة في هذه الفترة قد أكدت على الفصل ما بين السلطات غير ان تركيزها  و

زدوج كجزء دور م التنفيذية أكثر من التشريعية، وكان لرئيس الوزراء بذلكالأكثر انصب على تعزيز السلطة 

من العملية التشريعية ورئيس للسلطة التنفيذية، وهو ما نتج عنه تداخل في الاختصاصات وتقوية نفوذ 

أبرز صورة لتحكم  2003وعام  1968كما ان الفترة التي امتدت بين   1السلطةالتنفيذية في عملية التشريع.

لدستورية حسب الأيديولوجية السياسية له، الحزب الواحد في ترتيب الصلاحيات والتخصصات والصياغة ا

وهو ما تجلى في تعزيز وتقوية الصلاحيات التشريعية لرئيس الوزراء في ظل الحزب الواحد، وبذلك تمتع 

كذلك يعتبر مبدأ الفصل بين  2رئيس الوزراء بسلطات كبيرة في إصدار الأوامر التنفيذية والقوانين المؤقتة.

الدستورية التي سعت كل الثورات والحركات العالمية وبذلت لاجله الغالي والنفيس  السلطات واحداً من المبادئ

في سبيل ترسيخ ذلك المبدأ مثل ضمانة دستورية ضد استبدادية الحكام وشخصنة السلطة وتجميعها بيد الحاكم. 

خذ أشكالاً ات حيث مر ذلك المبدأ بالكثير من التقلبات والتطورات سواء على صعيد التنظيم الدستوري حيث

ونماذج في تنظيمه للعلاقات القائمة بين السلطات بحسب تفاوت الدساتير واختلافها في آلية توزيع الصلاحيات 

بين السلطات الثلاث، حيث يتم اعتماد شكل معين من الفصل بينها بطريقة تتلائم مع الأيديولوجية الدستورية 

هوره كانت ترتكز على فصل مطلق بين السلطات بشكل تام، ومع أن بداية ظ 3الموجودة في النظام السياسي،

غير أن ذلك المبدأ في الدساتير الحديثة قد أخذ شكلاً مختلفاً يقوم على التعاون بين تلك السلطات بما يتلائم مع 

 الظروف الدستورية والقانونية السائدة في ذلك البلد، حيث يتم هذا الفصل وفق كل المطالعات التي دارت حوله

بأربع أنماط رئيسية ينتظم بها مبدأ الفصل بين السلطات في ظل تنظيم العلاقة بين السلطات القائمة بين السلطات، 

                                                           
 .45(، النظم الدستورية في العراق: تحليل تاريخي وقانوني، دار الشروق، ص2000غالب، الظاهراتي، ) 1 

 .61(، النظم السياسية والدستورية في العراق، دار الفكر العربي، ص 1990غالب، الظاهراتي، ) 2 
 ،مجلة جامعة تكريت للعلوم القانونية والسياسية«. نحو تعزيز استقلالية القضاء العراقي دراسة قانونية نقدية»)د.ت(.  عبداللطيف، براء منذر..3

 247ص ، 1، العدد3المجلد
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في ظل تنظيم العلاقة بين سلطات الدولة وهي نظم تقوم على الديمقراطية التمثيلية، وقد عرف العراق هذا المبدأ 

 ذلك التاريخ. والتي جاءت بعد 2005في كل دساتيره التي سبقت عام 

من  1958وخير مثال على التشريعات التي صدرت عن رئيس الوزراء قانون الإصلاح الزراعي الصادر عام 

قبل رئيس الوزراء بغية توزيع عادل للأراضي الزراعية ومحاربة الفقر في الأرياف، وقد أثرّ هذا القانون 

من  1972وكذلك قانون التأميم الصادر سنة  1راق.بشكل إيجابي كبير على البنية الاقتصادية والاجتماعية للع

قبل رئيس الوزراء حيث نتج عنه نقل ملكية النفط للحكومة العراقية مما عزز من سيطرة الحكومة على المنابع 

  2الطبيعية ناهيك عن زيادة الدخل الوطني نتيجة لنقل ملكية الشركات الأجنبية لملكية الدولة.

التنفيذية التي صدرت عن رئيس الوزراء يمكن الإشارة إلى الأوامر التنفيذية التي أصدرها أما بالنسبة للاوامر 

رئيس الوزراء خلال الأزمات الاقتصادية لتنظيم توزيع المواد الازمة من غذاء وغيره لضمان وصولها بشكل 

 3عادل لكل المواطنين.

وتحسين أسواق العمل وظروف العمال، مثل تحديد وكذلك الأوامر التنفيذية الصادرة عن رئيس الوزراء لتنظيم 

 4الحد الأدنى للأجور وتعيين ساعات العمل.

 المطلب الثاني: الصلاحيات التنفيذية 

بالنسبة للصلاحيات التنفيذية التي يتمتع بها رئيس الوزراء العراقي في تلك الفترة فقد أشرنا سابقاً للتحولات 

حيث أثرت  الجمهوريةوسميت بفترة الدساتير  1970- 1958عراق منذ عام السياسية والدستورية التي عاشها ال

على بنية النظام السياسي في العراق بشكل كبير ونتج عنها رسم اختصاصات وصلاحيات رئيس الوزراء في 

ظل تلك الدساتيرولا سيما الاختصاصات والصلاحيات التنفيذية التي جعلت من رئيس الوزراء هو حاكم الدولة 

علي وهو المسؤول الأول بشكل او بآخر عن تنفيذ سياسات الحكومة، وكان من اهم تلك الاختصاصات الف

 والصلاحيات ما يلي: 

 الأمن والدفاع:-1

                                                           
 .75(، قوانين الإصلاح الزراعي في العراق، بغداد: دار الكتب الوطنية، ص1980احمد، عبدالله، ) 1 

 .131(، تاريخ تأميم النفط في العراق، عمان: دار شروق، ص1990فؤاد، النعيمي، ) 2 

 .95(، السياسات القتصادية في العراق، بيروت: دار الطليعة، ص1985علي، حسن، ) 3 

 .145(، تطور التشريعات العمالية في العراق، بغداد: دار الثقافة، ص1995سامي، كاظم، ) 4 
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لكون رئيس الوزراء القائد الأعلى للجيش والقوات المسلحة  1958لقد أسس الدستور العراقي الصادر سنة 

وتضم تلك   1ن: "رئيس الوزراء هو القائد الأعلى للقوات المسلحة"( من ذلك الدستور أ9حيث ورد في المادة )

 الصلاحيات:

تنظيم القوات المسلحة من خلال تجهيزها لضمان السياسة الدفاعية المناسبة بغية الاطمئنان على الامن -

 الخارجي والداخلي.

 طنين والوطن.الاشراف على الأجهزة العسكرية والأمنية والتاكد من جهوزيتها لحماية الموا-

 2إصدار أوامر عسكرية واتخاذ قرارات تتعلق بالامن القومي.-

 إدارة العلاقات الخارجية:-2

( 27تعتبر إدارة العلاقات الخارجية من أهم الصلاحيات التنفيذية الممنوحة لرئيس الوزراء وقد نصت المادة )

أن: "رئيس الوزراء مسؤول عن إدارة العلاقات الخارحية وعقد الاتفاقيات  1958من الدستور المؤقت لعام 

ع يات توقيع المعاهدات والتفاوض مالدولية والتفاوض بالتنسيق مع رئيس الجمهورية، وتشمل تلك الصلاح

 3الدول الأخرى وإدارة الدبلوماسية العراقية.

 والجدير بالذكر أن إدارة العلاقات الخارجية تستدعي تمتع رئيس الوزراء بعدة مهارات منها:

 الفهم العميق للسياسات الدولية-

 القدرةعلى التفاوض-

 4في الخارج لتمثيل مصالح العراق بشكل فعاّل.التنسيق مع السفارات العراقية ووزارة الخارجية -

 تنفيذ السياسات الحكومية-3

                                                           
 .1958تور العراقي الصادر عام ( من الدس9المادة ) 1 

 .120جامعة بغداد، ص(، النظام السياسي والدستوري في العراق، 1980عبدالجبار، سعد، ) 2 

 .1958من الدستور العراقي الصادر عام ( 27المادة ) 3 

 .45(، السياسة الخارجية في النظم السياسية، مطبوعات جامعة القاهرة، ص1982احمد، عبد الرحمن، ) 4 
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( من 25إن تنفيذ السياسات الحكومية هو الركن الأهم في اختصاصات رئيس الوزراء حيث نصت المادة )

على انه: "رئيس الوزراء مسول عن إعدادخطط وطنية ومراقبة تنفيذها  1958الدستور العراقي الصادر عام 

 تعاون مع الهيئات الحكومية والوزراء.بال

 وتلك الصلاحيات والاختصاصات عبارة عن: 

 إعداد خطط تنمية اجتماعية واقتصادية تهدف لتعزيز الرفاهية الاجتماعية والنمو الاقتصادي  -

 1التنسيق بين كافة الهيئات والاختصاصات لضمان تنفيذ فعاّل ومتكامل للسياسات الحكومية.-

 رات استراتيجية:اتخاذ قرا-4

لرئيس الوزراء صلاحية اتخاذ قرارات استراتيجية تساعده بتنفيذ الاختصاصات والصلاحيات في مجال 

الاقتصاد والامن القومي والسياسة الخارجية، والمؤكد أن القرارات الاستراتيجية تدل على تحديد توجهات 

ومن المؤكد أنّ القرارات الاستراتيجية تستدعي أن  2الدولة الكبرى واتخاذ قرارات تؤثر على المصالح العليا

 يتحلى رئيس الوزراء بما يلي: 

 نظرة ثاقبة وشاملة وطويلة الأمد للأوضاع الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.-

 اتخاذ قرارات مدروسة وسريعة بخصوص السياسات الدفاعية.-

 بشكل يضمن ارتفاع دخل المواطنين.التخطيط الاقتصادي للمشاريع القومية والشؤون اليومية -

القدرة على إدارة و توجيه السياسة الخارجية بطريقة تتناغم مع مصلحة الدولة من اجل أن يوجد تناسق بين -

   3السياسة الخارجية والسياسة الداخلية لانهما وجهان لعملة واحدة.

 إصدار مراسيم تنفيذية: -5

المتطلبات الأساسية لتحويل القرارات الحكومية والسياسات إلى إدراءات إصدار قرارات تنفيذية ومراسيم من 

وتدابير فعلية على الأرض وهو ما يستدعي المتابعة لضمان تنفيذ كل التعليمات والاوامر بطريقة صحيحة من 

                                                           
 .13(، التطور الدستوري في العراق، مطبوعات جامعة بغداد، ص1980علي، حسين عبدالله، ) 1 

 .81(، استراتيجيات الامن القومي في النظم السياسية، مطبوعات جامعة القاهرة، ص1986محمد، عبد الكريم، ) 2 

 .80(، استراتيجيات الامن القومي في النظم السياسية، القاهرة: مطبوعات جامعة القاهرة، ص1986محمد، عبدالكريم، ) 3 
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س على أنه: "يتمتع رئي 1963( من دستور عام 36وقد جاء في المادة ) 1قبل الهيئات الحكومية والوزارات،

 2الوزراء بصلاحية إصدار مراسيم تنفيذية لازمة لوضع السياسات العامة والقوانين موضع التنفيذ"

 إدارة الشؤون الاقتصادية:-6

 رئيس الوزراء مسؤول عن إدارة الشؤون الاقتصادية، أي وضع سياسات اقتصادية ومراقبة تنفيذها، مثل:

 إدارةالموارد الطبيعية-

 تنظيم الاقتصاد الوطني-

 مراقبة الصناعات الحيوية.-

ومن المعلوم ان إدارة الأمور الاقتصادية تستدعي وضع سياسة تدعم النمو الاقتصادي وتشمل تعزيز الاستثمار 

ومراقبة التضخم والاشراف على القطاعات الزراعية والصناعية، ويستدعي هذا قيام رئيس الوزراء التنسيق 

 3يق أغراض التنمية الاقتصادية.مع البنك المركوي ووزارة المالية لتحق

 إعلان حالة الطوارئ:-7

عندما يحدث ظرف طارئ وتقوم في البلاد حالات الطوارئ يتمتع رئيس الوزراء بصلاحيات واختصاصات 

 1970( من دستور عام 50واسعة لاتخاذ إجراءات وتدابير لازمة لحماية الامن الداخلي وق ورد في المادة )

كما إن إعلان حالة الضرورة  علان حالةطواريء وفرض أحكام عرفية عند الضرورة"ان: "لرئيس الوزراء إ

 يتيح له اتخاذ تدابير استثنائية من اجل حماية النظام والامن العام وتشمل تلك الإجراءات ما يلي:

 تقييد بعض الحريات والحقوق-

 نشر قوات مسلحة لضبط الوضع الأمني-

 4زمات.اتخاذ إجراءات سريعة لمواجهة الا-

                                                           
 .30(، القانون الدستوري والنظام السياسي في العراق، رسالة ماجستير، كلية القانون جامعة بغداد، ص1982علي، هادي عطية الهلالي، ) 1 

 .1963ر العراقي الصادر عام ( من الدستو36المادة ) 2 

 .108، مصدر سابق، ص1968-1858غصون، مزهر حسين، ) (، التطورات الاقتصادية والاجتماعية في العراق للفترة من  3 

 .93علي، هادي عطية الهلالي، القانون الدستوري والنظام السياسي في العراق، مصدر سابق، ص 4 
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إن أهمية الدور التنفيذي الذي يقوم به رئيس الوزراء لتحقيق التنمية والاستقرار بالإضافة إلى أهمية الصلاحيات 

 التنفيذية بالتغلب على الأوضاع الاقتصادية والسياسية والأمنية المبعثرة.

 إدارة الشؤون الوطنية: -8

رئيس الوزراء مسؤولية الاشراف على تنفيذ الموازنة  أنه: "يتحمل 1968( من دستور عام 40جاء في المادة )

العامة وضمان حسن إدارة الموارد المالية للدولة"، ويضم إعداد موازنة سنوية من اجل تقديمها للبرلمان أو 

للمجلس الوطني للمصادقة عليها ومراقبة تنفيذها، كما ان إدارة الشؤون الوطنية تستدعي مراقبة الانفاق 

بل رئيس الوزراء وضمان استخدام الموارد المالية بشكل فعاّل لتحقيق اهداف التنمية، وذلك الحكومي من ق

 1يستدعي التنسيق مع وزارة التخطيط والمالية لضمان تنفيذ المشاريع بكفاءة.

 المطلب الثالث: الصلاحيات الإدارية

بالنسبة للصلاحيات الإدارية الخاصة برئيس الوزراء العراقي في تلك الفترة يمكن القول أن الصلاحيات    

والاختصاصات الإدارية له لا تختلف عن التخصصات التنفيذية فكلاهما صنوان، فرئيس الوزراء المسؤول 

ارية أو الحكومية سواء كانت صلاحياته إدالتنفيذي في الدولة ويتولى إدارة أمور البلاد ومراقبة تنفيذ السياسات 

وتتنوع الصلاحيات الإدارية التي يتمتع بها رئيس الوزراء بين التعامل مع الازمات وبداية التخطيط  2تنفيذية.

 والتنفيذ وهي بشكل عام كالتالي:

 شؤون الوزارات إدارة-

 التخطيط والتنفيذ-

 إصدار القرارات والاوامر-

 التعامل مع الازمات-

 الإشراف على التنفيذ المالي-

                                                           
 .89(، التنظيم الإداري والسياسي لرئيس الوزراء العراقي، جامعة القاهرة، ص1984احمد، عبد الرحمن، ) 1 

 .28(، القانون الدستوري والنظام السياسية في العراق، رسالة ماجستير، جامعة بغداد، ص1982علي، هادي عطية الهلالي، ) 2 
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توازن و تعادل دقيق بين الصلاحيات والسلطات وتتأتى أهمية المهام الإدارية لرئيس الوزراء بما تحدثه من 

لتحقيق أهداف الدولة وضمان الاستقرار والتقدم والمساعدة لفهم كيفية توزيع السلطة، وتأثيره على إدارة الدولة. 

تي يمكن ان تواجه عمل رئيس الوزراء ونهوضه بصلاحياته الإدارية مما يحتمّ ت اللكن هناك العديد من التحديا

 علينا معرفة تلك التحديات بغية تلافيها كيلا تفقد قيمتها 

 لجمهوريةالذلك سنلقي في البداية نظرة على الاختصاصات والصلاحيات الإدارية التي يتمتع بها وفق الدساتير 

 كالتالي: 

 الوزارات:إدارة شؤون -1

من البديهي ان يتمتع رئيس الوزراء بصلاحيات واختصاصات تجعله قادراً على إدارة شؤون الوزارات بشكل 

عام، أي يكون قادراً على إدارة حكومته، كما ان له الحق في تعيين الوزراء ومراقبة أدائهم، وكذلك إصدار 

وقد جاء في  1ان الكفاءة والتنسيق في الأداء.التعليمات والتوجيهات التي تنظّم عمل الوزارات من أجل ضم

: "لرئيس الوزراء تعيين الوزراء والاشراف على 1958( من الدستور العراقي المؤقت لعام 30المادة )

 أعمالهم".

 التخطيط والتنفيذ-2

ذ أسس امن مهام رئيس الوزراء تعيين طريقة تنفيذ سياسات الحكومة العامة ومن اجل ذلك يجب عليه القيام باتخ

التخطيط السليم القائم على ضمان آليات تنفيذ سياسات الحكومة بما في ذلك تجهيز خطط وطنية ومراقبة تنفيذها 

: 1958( من الدستور العراقي المؤقت لعام 25جاء في المادة ) 2بالتنسيق مع الهيئات الحكومية والوزراء.

 على تنفيذها". الوطنية والاشراف "رئيس الوزراء مسؤول عن إعداد الخطط 

 تنفيذ الموازنة العامة للدولة:-3

يشرف رئيس الوزراء على التنفيذ المالي وتنفيذ الميزانية من اجل التأكد من حسن إدارة موارد الدولة المالية و 

( من الدستور العراقي 40كذلك مراقبة الانفاق الحكومي من اجل ضمان الكفاءة والشفافية.وجاء في المادة )

                                                           
 .112عبد الجبار، سعيد، مصدر سابق، ص 1 

 .13(، التطور الدستوري في العراق، بغداد: مطبوعات جامعة بغداد، ص1980علي، حسين عبدالله، ) 2 
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على أن رئيس الوزراء يتحمل مسؤولية الاشراف على تنفيذ الموازنة العامة   1958لصادر سنة المؤقت ا

 وضمان حسن سير إدارة الموارد المالية."

 إصدار القرارات والاوامر:-4

لا بد ان يتمتع رئيس الوزراء باختصاصات وصلاحيات إصدار القرارات والاوامر الإدارية الرامية لتسيير و 

الحكومة اليومية بطريقة تتوافق مع القوانين السارية والدستور وذلك من اجل ضمان حسن تطبيق  تنظيم أمور

من ان: "لرئيس  1958( من الدستور العراقي المؤقت لعام 35سياسات الدولة. وهو ما نصت عليه المادة )

 الوزراء اصدار الأوامر والقرارات الإدارية اللازمة لتنفيذ السياسات الحكومية"

 الإشراف على الأزمات:-5

لرئيس الوزراء مهمة التعامل مع حالات الحرب وحالات الضرورة وهي اختصاصات ضرورية ينبغي منحها 

له لذلك يمكنه اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الامن الوطني و العمل على استقرار البلاد، مثل فرض احكام 

يد هذه الصلاحية و احاطتها بضوابط دستورية  وقانونية عرفية في حال لزم الامر، ومن البديهي ضرورة تقي

ً للانحراف بالسلطة وأداة للبطش. ( من الدستور العراقي المؤقت 50وقد ورد في المادة ) 1كيلا تكون سببا

 على ان: "لرئيس الوزراء إعلان حالة الطوارئ وفرض الاحكام العرفية عند الضرورة." 1970الصادر عام 

وبإلقاء نظرة شاملة على الاختصاصات والصلاحيات الإدارية لرئيس الوزراء في تلك الفترة يمكن القول انها 

تهدف بشكل عام لتحقيق نوع من التوازن والتعادل بين السلطات بما يضمن عدم انحراف أي منها وتجاوزها 

ة دارية وهو ما يعكس المساءلة  والشفافيعلى الأخرى بحسب الحدود المرسومة دستورياً وقانونياً للصلاحيات الإ

 راء كلها تقع لصالح الشعب وبلوغ نوع من العدالة الاجتماعية.زومن أن قرارات رئيس الللتأكد 

لكن لابد ان نشير الى وجود عدد من التحديات التي يمكن ان تواجه رئيس الوزراء عند قيامه بممارسة 

ته الجسيمة المتعلقة بإدارة الدولة والرامية لتحقيق الامن والاستقرار الصلاحيات الإدارية التي تتطلبها مسؤوليا

الأمني والسياسي والاقتصادي، ومعظم هذه التحديات سياسية واقتصادية وأمنية واجتماعية فرضت وجودها 

 كما يلي:  الجمهوريةعملياً على ارض الواقع وواجهت كافة رؤساء الوزراء في ظل الدساتير 

                                                           
 .92علي، هادي عطية الهلالي، المصدر السابق، ص 1 
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 سياسية:التحديات ال-1

من اهم التحديات التي واجهت رؤساء الوزراء ولاسيما تحقيقه  1958يعتبر مبدأ التوازن بين السلطات منذ عام 

الى موضوع فصل السلطات لضمان  1958ما بين السلطة التشريعية  والتنفيذية والقضائية، وقد أشار دستور 

شاحنات والتدخلات كانت منتشرة بينها. وقد فرضت عدم انحراف أي سلطة منها وبالرغم من هذا كله إلا أن الم

عاى رئيس الوزراء أن يتعاون مع مجلس النواب ومجلس السيادة في اتخاذ  1958( من دستور عام 61المادة )

 1القرارات الهامة.

 دكما أن الصراعات الداخلية ما بين الفصائل والأحزاب السياسية شكلت عائقاً أمام رؤساء الوزراء لاسيما بع

، وقد تشكلت الحكومات المتعاقبة وحصلت تحالفات هشة مما نتج عنه صراع على 1958سقوط الملكية سنة 

 2السلطة اوشكت على احداث تغييرات في الحكومة ونتج عنها عدم استقرار سياسي.

طات وفقد ظهر وبرز على الساحة منذ ستينيات القرن الماضي حيث عانى العراق من ضغأما التأثير الخارجي  

كبرى من كافة القوى الدولية والإقليمية التي تسببت بتأثيرات عديدة قامت بها دول عديدة كالاتحاد السوفييتي 

 وازداد تعقيد تلك الضغوطات القرارات السياسيةرؤساء الوزراء في وأمريكا مما كان له تأثير على استقلال 

 3لتفتح الباب امام تدخل العديد من القوى الخارجية. 2003إلى ان سقط نظام  البعث سنة 

 التحديات الأمنية:-2

التحديات الأمنية التي تعترض صلاحيات رئيس الوزراء هي مكافحة الإرهاب لاسيما مع انتشار من أهم 

مع بروز تنظيمات وحركات   2003د ازداد هذا التحدي تعقيدا بعد عام الانقلابات العسكرية وحركات التمرد. وق

أنّ: "القوات المسلحة هي المسؤولة عن حماية  1970( من دستور 9مثل داعش والقاعدة وقد ورد في المادة )

اخل دالبلاد" وهو ما يلقي مسؤولية كبيرة على كاهل رئيس الوزراء. كما واجه العراق تحديات امنية كبيرة في ال

 2003كالجريمة المنظمة والعنف الطائفي لاسيما بعد سقوط النظام الملكي لتعود الاضطرابات للظهور بعد سنة 

 4تقوية الامن الداخلي وتعزيزه يستدعي تطوير تعاون فعال واستراتيجيات بين كافة الأجهزة الأمنيةوالمؤكد أن 

                                                           
 .45علي، حسين عبدالله، المصدر السابق، ص 1 

 .176عبد الجبار، سعيد، المصدر السابق، ص 2 

 .122السياسي لرئيس الوزراء العراقي، مصدر سابق، صاحمد، عبدالرحمن، التنظيم الإداري و 3 

 .114عبدالجبار، سعيد، المصدر السابق، ص 4 
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 التحديات الاقتصادية:-3

هي غدارة  الجمهوريةالتي تواجه رؤساء الوزراء في مرحلة الدساتير من اهم التحديات الاقتصادية 

المواردالمالية لاسيما في ظل  اعتماد الاقتصاد بشكل كبير على النفط الذي تم تأميمه، ولذلك نلاحظ أن تقلبات 

والعائدات  دناهيك عن نحديات توزيع الموارأسعار النفط العالمية شكلت تأثيراً مستقيماً على ميزانية الدولة. 

بعدما تم الإعلان عن الحظر المفروض على العراق، والجدير ذكره أن  2003بين كافة القطاعات بعد سنة 

بشکل لافت بسبب ما اصاب البنية التحتية من دمار وكذلك بسبب التدخلات قد تزايدت  التحديات الاقتصادية 

كما تعتبر البطالة والتضخم من التحديات الاخرى لأن ارتفاع معدلات البطالة وما يرافقه من تضخم   1الخارجية.

شكلت عقبات مستمرة امام رؤساء الوزراء في تلك الفترة، ولا يخفى ان الخطط الاقتصادية التي تم وضعها 

لخطط ، غير ان تنفيذ تلك ابعد مرحلة التأميم كانت ترمي لتحسين الوضع الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة

 2وما رافقه من تدمير للبنى التحتية والحاجة الملحة لإعادة الاعمار. 2003عانى من مشاكل لاسيما بعد عام 

ولا ننسى الفساد المالي والاداري الذي كان ولازال من اكبر التحديات الاقتصادية مع الاخذ بعين الاعتبار ان 

دارية وقانونية صارمة، ناهيك عما تتطلبه من تعزيز الشفافية في كافة محاربة الفساد تستدعي إجراءات إ

قد وضعت الاساس  1970( من الدستور الصادر عام 27المؤسسات الحكومية. ويجب ان نذكر ان المادة )

 القانوني لمكافحة الفساد غير أن التطبيق كان محدوداً بسبب الظروف السياسية السائدة.

 التحديات الاجتماعية-4

ر خدمات توفي الجمهوريةمن اهم التحديات الاجتماعية التي تواجه صلاحيات رؤساء الوزراء في فترة الدساتي ر

او ما بعد ذلك، ووتجهت الوزارات المتعافبة  1970اساسية كالتعليم والصحة والمياه النظيفة سواء في فترة 

ي على جودة. كما يمثل الفقر التحدي الاكبر فتحديات في تلبية احتياجات السكان وتقديم خدمات اساسية لهم با

العراق حيث أن هناك نسبة عالية تعاني من تدني مستوى المعيشة، كما تتطلب مكافحة الفقر وضع سياسات 

اجتماعية واقتصادية شاملة ترمي الى تحسين الظروف المعيشية للمواطنين وتعزيز الحماية الاجتماعية. وقد 

                                                           
 .90أحمد، عبدالرحمن، المصدر السابق، ص 1 

 .30علي، هادي عطية الهلالي، المصدر السابق، ص 2 
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المؤقت على حق كل مواطن العيش في حياة كريمة مما يستدعي  1970ر عام ( من دستو14اكدت المادة )

 1وضع سياسات فعاّلة لتحقيق ذلك الهدف.

ويعتبر العراق بلداً متعدد الطوائف والاعراق ما يجعل من تعزيز الوحدة الوطنية التحدي الاكبر أمام رؤساء  

الوزراء، فالتوترات العرقية والطائفية يمكن ان ينجم عنها انقسامات ضمن المجتمع وتؤثر على الحكومة 

على حماية حقوق الاقليات وكفالة  1970من الدستور المؤقت الصادر عام  125واستقرارها. وقد نصت المادة 

تعزيز لالتعايش السلمي بين مكونات المجتمع، وهذا الامر يستدعي بذل جهود مستمرة من قبل رئيس الوزراء 

 2الوحدة الوطنية.

ل الدساتير راء في ظعائقاً كبيراً أمام رئيس الوزوبذلك يمكن أن نجزم بان تلك التحديات التي ذكرناها قد شكلت 

وصاغت تلك  2003والمرحلة التي تلن سقوط نظام البعث سنة  1970حتى سنة  1958الصادرة منذ سنة 

التحديات إطاراً معقداً تطلب من السلطة التنفيذية امتلاك قدرات وإمكانيات عالية من المهارة والحكمة بالتعامل 

اتيجيات وتعاون و تنسيق شامل بين كافة مؤسسات الدولة من مع القضايا المحلية. كما انها تستدعي وجود استر

 اجل تحقيق استقرار في البلاد وبلوغ التنمية الشاملة. 

 النتيجة

 : وبعد النظر في هذا الموضوع توصلنا إلى بعض الاستنتاجات وهي

 : النتائج 

د في التنفيذي وغالباً ما يتواجيعتبر رئيس الوزراء رئيساً لمجلس الوزراء وقائداً للوزراء في القسم  .1

النظام البرلماني، ورئيس الوزراء بصفته رئيس الحكومة عادة ما يخدم تحت حكم رئيس في النظام 

 الجمهوري للحكم وتحت حكم عاهل في الحكم الارستقراطي والديمقراطي

نة لملكية سمع التدقيق في كافة الدساتير الصادرة في العراق في ظل العهد الجمهوري منذ سقوط ا .2

يظُهر أنّ رئيس الوزراء له صلاحية إصدار قوانين والقيام  2003حتى الاحتلال الأمريكي سنة  1958

 بالتشريع عبر إصدار التشريع كاملاً، أو العمل باقتراحه وإرساله للمجلس الوطني من اجل إصداره

                                                           
 .1970( من الدستور المؤقت الصادر عام 14المادة ) 1 

 .1970( من الدستور المؤقت الصادر عام 125المادة ) 2 
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ن فصل ما بين السلطات غير ابالرغم من أن الدساتير المؤقتة الصادرة في هذه الفترة قد أكدت على ال .3

تركيزها الأكثر انصب على تعزيز السلطة التنفيذية أكثر من التشريعية، وكان لرئيس الوزراء بذلك 

دور مزدوج كجزء من العملية التشريعية ورئيس للسلطة التنفيذية، وهو ما نتج عنه تداخل في 

 الاختصاصات وتقوية نفوذ السلطةالتنفيذية في عملية التشريع

أثرت على بنية النظام السياسي في العراق بشكل كبير ونتج عنها رسم  الجمهوريةإن فترة الدساتير  .4

اختصاصات وصلاحيات رئيس الوزراء في ظل تلك الدساتيرولا سيما الاختصاصات والصلاحيات 

ر عن خالتنفيذية التي جعلت من رئيس الوزراء هو حاكم الدولة الفعلي وهو المسؤول الأول بشكل او بآ

تنفيذ سياسات الحكومة، لرئيس الوزراء صلاحية اتخاذ قرارات استراتيجية تساعده بتنفيذ 

 الاختصاصات والصلاحيات في مجال الاقتصاد والامن القومي والسياسة الخارجية.

كل تهدف بش الجمهوريةإن الاختصاصات والصلاحيات الإدارية لرئيس الوزراء في فترة الدساتير  .5

وع من التوازن والتعادل بين السلطات بما يضمن عدم انحراف أي منها وتجاوزها على عام لتحقيق ن

ً للصلاحيات الإدارية وهو ما يعكس المساءلة   ً وقانونيا الأخرى بحسب الحدود المرسومة دستوريا

والشفافية للتأكد من أن قرارات رئيس الوزراء كلها تقع لصالح الشعب وبلوغ نوع من العدالة 

 عية.الاجتما

هناك عدد من التحديات السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية التي واجهت صلاحيات رؤساء  .6

والتي شكلت عائقاً كبيراً تطلب من السلطة التنفيذية ان تمتلك   الجمهوريةالوزارة في مرحلة الدساتير 

ية، ناهيك عن ضرورة وجود إمكانيا وقدرات عالية من المهارة والحكمة في التعامل مع القضايا المحل

 تنسيق وتعاون بين كافة مؤسسات الدولة.

 

 : التوصيات

الدراسات القانونية التي تضيء على الظروف التي رافقت صدور الدساتير العراقية المؤقتة في  توسيع .1

 للاستفادة منها في العملية الدستورية ز 2003حتى عام  1958فترة ما بين 

القيام بدورات توعية سياسية للتعريف بحقوق المواطنين السياسية لاسيما في هذه المرحلة الديمقراطية  .2

 .لجمهوريةاالتي تعيشها البلاد مع تسليط الضوء على نقاط الضعف التي كانت موجودة في الدسالتير 



 

 

22 

 :المصادر

 القرأن الکريم     

 السياسية )الدول والحكومات (، دون ذكر مكان.(،  النظم 2006إبراهيم ، عبد العزيز شيحا، ) (1

 (، السياسة الخارجية في النظم السياسية، مطبوعات جامعة القاهرة.1982احمد، عبد الرحمن، ) (2

(، رئيس الدولة في النظام الديمقراطي ، أطروحة دكتوراه 1996احمد، عبد اللطيف إبراهيم السيد ، ) (3

 ، كلية الحقوق ، جامعة عين شمس.

 (، قوانين الإصلاح الزراعي في العراق، بغداد: دار الكتب الوطنية.1980، عبدالله، )احمد   (4

تاريخيها ، ترجمة علي باشا ، دمشق:  –انظمتها  –(،  الديمقراطيات 1998اوليفيه دوهاميل، )  (5

 منشورات وزارة الثقافة.

، 1جتماعية، ط: دراسة في الخلفية السياسية وةالا1958تموز  14(، ثورة1979حسن العلوي، ) (6

 بغداد.

م(. الوسيط في النظم السياسية والقانون الدستوري. عمان: مكتبة دار  2004الخطيب، نعمان احمد. ) (7

 الثقافة.

(، دور السلطة التنفيذية في النظام الفيدرالي، رسالة ماجستير في 2019دلكش، احسان احمد ملا، ) (8

 العلاقات الدولية، جامعة الشرق الأدنى.

(، فصل السلطتين التنفيذية والتشريعية في النظام البرلماني في العراق 2013ر صالح،   )رافع، خض  (9

 78، بغداد: مكتبة السنهوري ، ص  2005وفق دستور 

، القاهرة: دار النهضة  5(،  النظرية العامة  للقانون الدستوري ، ط2005رمزي، طه الشاعر ، ) (10

 العربية.

 ات العمالية في العراق، بغداد: دار الثقافة.(، تطور التشريع1995سامي، كاظم، ) (11

 (، صدام حسين: رحلة السلطة من القصر الى الحفرة، بيروت.2004سعيد، أبو الريش، ) (12

عادل، محمد ابراهيم ابو النجا، )دون ذكر سنة نشر(،  دور رئيس الدولة في النظام الديمقراطي ،  (13

 اطروحة دكتوراه ، كلية الحقوق ، جامعة الإسكندرية.

 (، النظام السياسي والدستوري في العراق، جامعة بغداد.1980عبدالجبار، سعد، ) (14

 (، النظام السياسي والدستوري في العراقن جامعة بغداد.1980عبدالجبار، سعيد، )  (15



 

 

23 

. مجلة «نحو تعزيز استقلالية القضاء العراقي دراسة قانونية نقدية»عبداللطيف، براء منذر. )د.ت(.   (16

 .1، العدد3علوم القانونية والسياسية، المجلدجامعة تكريت لل

، بيروت: منشورات 1(،  الأنظمة البرلمانية بين النظرية والتطبيق ، ط2010عصام، سليمان، )  (17

 الحلبي.

 الأنظمة النيابية الرئيسية ، منشأة المعارف، الإسكندرية. (، 2002عفيفي، كامل عفيفي، ) (18

 في العراق، بيروت: دار الطليعة.(، السياسات القتصادية 1985علي، حسن، ) (19

 (، التطور الدستوري في العراق، مطبوعات جامعة بغداد.1980علي، حسين عبدالله، ) (20

(، القانون الدستوري والنظام السياسي في العراق، رسالة 1982علي، هادي عطية الهلالي، ) (21

 ماجستير، كلية القانون جامعة بغداد.

 السياسية والدستورية في العراق، دار الفكر العربي.(، النظم  1990غالب، الظاهراتي، )  (22

 (، النظم الدستورية في العراق: تحليل تاريخي وقانوني، دار الشروق.2000غالب، الظاهراتي، )  (23

 -1958(، التطورات الاقتصادية والاجتماعية في العراق للفترة من 2005غصون، مزهر حسين، )  (24

 ، رسالة دكتوراه، جامعة بغداد.1968

 (، تاريخ تأميم النفط في العراق، عمان: دار شروق.1990اد، النعيمي، )فؤ (25

(، استراتيجيات الامن القومي في النظم السياسية، مطبوعات جامعة 1986محمد، عبد الكريم، ) (26

 القاهرة.

 يحيى، الجمل، )دون ذكر سنة طبع(،  الأنظمة السياسية العاصرة ، القاهرة: دار النهضة العربية. (27


